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تقرير شهر أفريل 2020   
        

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
  
إعداد:
خولة شبح
مروى الكافي
محمود العروسي
منذر الشارني
الفصل 31 من الدستور التونسي 
"حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة 
لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات"
الفصل 9 من المرسوم 115 المتعلق
 بحرية الصحافة والطباعة والنشر
"يمنع فرض أيّ قيود تعوق حرّية تداول المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف مؤسّسات الإعلام في الحصول على المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حقّ المواطن في إعلام حرّ وتعدّدي وشفاف"
مقدّمة عامة
تواصل خلال شهر أفريل 2020 الظرف الاستثنائي الذي تعيشه تونس إثر تفشي فيروس كورونا، وقد وضع هذا الوباء قطاع الإعلام أمام تحديات جديدة خلال شهر مارس المنقضي وتواصلت وزادت تعقيدا خلال الفترة التي يشملها التقرير.
لقد تتالت محاولات العودة إلى الخلف من قبل الإدارة التونسية في اتجاه وضع آليات عمل إدارية تعيق سعي الصحفي للحصول على المعلومة. وصدر خلال شهر أفريل منشور عن وزارة التربية يقر بضرورة أخذ المسؤولين على الإدارات الجهوية تصريحا من الوزارة قبل التدخل في وسائل الإعلام، وهو ما انعكس سلبا على عمل الصحفيين وبدأت بوادره بالظهور في ولاية سوسة.
كما تواصلت خلال شهر أفريل حالات السب والشتم من قبل رواد شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة رواد "فايس بوك" ووصلت الحملات حد التحريض على الصحفيين. 
وتلقى الصحفيون في أكثر من مناسبة اتصالات هاتفية من مسؤولين محليين ومواطنين لمحاولة الضغط عليهم وإخماد أصواتهم.
وعلى الأرض بدى الواقع أكثر تأزما حيث تعرض الصحفيون للاعتداء الجسدي من قبل الأمن وللتهديد بآلة حادة من قبل مواطنين في مقرات عملهم. 
وتتالت خلال شهر أفريل عمليات المنع من العمل من قبل ممثلي السلطات الرسمية بوضع عوائق غير مشروعة على عمل الصحفيين وإصدار أوامر بالمنع من العمل، ووصل الأمر حتى الاحتجاز في مراكز الأمن للتحقيق مع صحفي خلال تأديته لعمله بتعلة وجود عملية أمنية جارية، وهي عملية نقل أحد رجال الأعمال الي مقر حجر صحي.
وقد سجلت النقابة خلال شهر أفريل 2020 تواصل رفض المسؤولين الحكوميين للنقد سواء كانوا في مواقع وزارية أو في مواقع تمثيلية للحكومة كالولاة والمعتمدين وعملوا على هرسلة الصحفيين. ويؤشر اعتداء هذه الأطراف على الصحفيين إلى قصور مفهوم حرية التعبير والصحافة لديهم.
وتعبر النقابة عن مخاوفها من المؤشرات السلبية التي سجلتها خلال شهري مارس وأفريل والتي تحيل على رغبة السلطة عموما في التحكم في الاعلام وتوجيهه. وتؤشر هذه التدابير التي تم اتخاذها إلى سعي لعرقلة عمل الصحفيين، من ذلك محاولة السلطة التشريعية تمرير مشاريع قوانين تمثل خطرا على جوهر حرية الصحافة.
وتذكر النقابة أن حرية الصحافة مثلت إلى اليوم الضمانة الوحيدة لدعم الانتقال الديمقراطي في تونس ولعبت دورا فعالا في كل المراحل الصعبة التي عاشتها تونس وكان آخرها جائحة كورونا.
 وتدعو النقابة كل السلط في الدولة إلى تعزيز ضمانات هذه الحرية التي هي شريان حياة المجتمع وتكريسها عبر الغاء كل العوائق غير المشروعة من طريق الصحفيين لتأدية عملها على أكمل وجه وتدعيم الترسانة القانونية الحامية لهم عبر تقديم المزيد من الضمانات والتسريع بتركيز إطار تشريعي دائم ينظم حرية الصحافة ويضمن سلامة الصحفيين.
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
مقدمة إحصائية

سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 13 اعتداء من أصل 16 إشعار بحالة اعتداء خلال شهر أفريل 2020. وقد وردت الإشعارات في شكل اتصالات مباشرة أو على شبكات التواصل الاجتماعي.
وقد تراجع نسق الاعتداءات مقارنة بشهر مارس من نفس السنة، حيث سجلت الوحدة خلال شهر مارس  16 اعتداء من أصل 20 إشعارا بحالة  وردت عليها.
وقد طالت الاعتداءات 10  صحفيا وصحفية وتقني وحيد ومؤسسة إعلامية.
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وقد توزع الصحفيون الضحايا حسب الجنس إلى 3 نساء و8 رجال. 
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ويعمل الصحفيون الضحايا في 11 مؤسسة إعلامية تونسية من بينها 2 قنوات تلفزية و7 إذاعة و2 صحف مكتوبة. 

وسجّلت الوحدة خلال شهر أفريل، 3 حالات منع من العمل ضدّ الصحفيين و3 حالات اعتداء لفظي و3 مضايقة.

كما تواصلت خلال شهر أفريل حالات الاعتداء الجسدي و التحريض والتهديد واحتجاز، حيث سجلت وحدة الرصد حالة اعتداء جسدي وحيدة وحالة تحريض وحيدة وحالة تهديد وحيدة وحالة احتجاز وحيدة. 
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وقد وقعت الاعتداءات في 6 مناسبات في الفضاء الإفتراضي وفي 7 مناسبات  في الفضاء الحقيقي.
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وقد تصدر المواطنون ترتيب المعتدين على الصحفيين خلال شهر أفريل، حيث كانوا مسؤولين عن 5 اعتداءات، تلاهم مسؤولون حكوميون بـ 4 اعتداءات. وكان أمنيون مسؤولون عن 3 اعتداءات وموظفون عموميون مسؤولون عن اعتداء وحيد. 


[image: image6.png]Omaall e ¢ ginall

WO sl
WO pesSs Gslypan
BN

Opees Osibase





وتوزعت خارطة الاعتداءات بين عدة ولايات، حيث سجلت وحدة الرصد 4 حالات اعتداء في ولاية تونس و2 حالات اعتداء في ولاية قفصة وحالة اعتداء وحيدة في كل من ولايات القيروان وتوزر ومدنين والقصرين ونابل وسوسة وصفاقس.
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اعتداءات تطال الصحفيين 

على الفضاء الرقمي والحقيقي 

سجلت وحدة الرصد تواصل حالات الاعتداءات اللفظية والتحريض على الصحفيين سواء على صفحات التواصل الاجتماعي أو عبر المكالمات الهاتفية، وانخرط فيها مواطنون ومسؤولون حكوميون محليون تهدف إلى الضغط على المؤسسات الإعلامية ومحاولة التأثير على المحتويات الإعلامية. وقد تجاوز النقد الموجه إلى عمل وسائل الإعلام حدود التعبير على الرأي إلى اعتداءات يعاقب عليها القانون كالعنف اللفظي والتحريض ووصلت حد التهديد بآلة حادة داخل مقر إذاعة "سليوم أف أم" الجمعياتية. 
* الاعتداء بالعنف الجسدي على مراسل صحفي
المكان: ولاية صفاقس
التاريخ: 01 أفريل 2020 
المعتدى عليهم: فؤاد الأحول مراسل "راديو مارينا" بصفاقس  
المعتدي: أمنيون 
الوقائع:

اعتدى أعوان أمن بالزي الرسمي على مراسل إذاعة "راديو مارينا" بصفاقس فؤاد الأحول خلال تغطيته لوقفة احتجاجية لمواطنين أمام مقر ولاية صفاقس.
حيث وبعد نقل الأحول للوقفة الاحتجاجية على الصفحة الرسمية للإذاعة، توجه نحوه مجموعة من الأمنيين واتهموه بتأجيج الأوضاع وعملوا على مصادرة كاميرا تصويره وبطاقته المهنية وبطاقة تعريفه الوطنية وطالبوه بمرافقتهم. وأمام رفض المراسل الصحفي مرافقتهم عملوا على الاعتداء عليه بالعنف.
وبعد أن غادر الصحفي المكان وحاول توثيق رقم السيارة الأمنية وفور تفطن مجموعة من الأمنيين له تعرض للعنف مجددا من قبل أعوان الأمن.
وقد تحصل الأحول على شهادة طبية تثبت تعرضه للعنف الجسدي ويعمل حاليا على القيام بالتتبعات العدلية الضرورية من أجل محاسبة المعتدين.
* حملة تطال أمال الشاهد
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 08 أفريل 2020 
المعتدى عليهم: أمال الشاهد الصحفية بـ "التلفزة الوطنية الأولى"  
المعتدي: مواطنون

الوقائع:

تهجم رواد التواصل الاجتماعي على الصحفية بالتلفزة الوطنية الأولى أمال الشاهد  إثر بث حلقة "الوطنية تعطيك الصحيح" والتي استضافت فيها وزير التربية محمد الحامدي.  

حيث وخلال حصة 8 أفريل، اتهم بعض رجال التعليم الصحفية أمال الشاهد بالمطالبة بإرسال الدروس مكتوبة إلى التلاميذ ويقوم اثرها المعلمون بالتنقل لمراقبتهم ومتابعة الدروس معهم وتقديم الفروض المنزلية وهو ما أثار حفيظة بعض المعلمين والمواطنين على شبكات التواصل الاجتماعي وعمدوا الي التهجم على الصحفية.

وبالتزامن مع هذه الحملة تم إقحام صورة أمال الشاهد مع صورة وزير الفلاحة السابق سمير الطيب معنون بخبر القبض عليه رفقة عشيقته، وهو ما أدى الي استهدافها وتشويه سمعتها. 
 * حملة تطال الصحفي خليفة شوشان  
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 9 أفريل 2020
المعتدى عليهم: الصحفي بجريدة "الشعب" خليفة شوشان  
المعتدي: مواطنون

الوقائع:
استهدف رواد التواصل الاجتماعي الصحفي بـ "جريدة الشعب" خليفة شوشان بحملة سب وشتم إثر تدخله في برنامج "البلاد اليوم" على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وإشارته لعدم التزام مسؤولي الدولة بقواعد السلامة خلال تنقلاتهم ونقد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في معالجة الوضع. حيث شارك نشطاء التواصل الاجتماعي رد وزير الصحة على الصحفي في البرنامج على خلفية شوشان مئات المرات مرفقة بعبارات سب وشم ومساس بالكرامة الإنسانية ضد الصحفي.
* وزير الصحة يضايق خليفة شوشان  
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 9 أفريل 2020
المعتدى عليهم: الصحفي بجريدة "الشعب" خليفة شوشان  
المعتدي: مواطنون

الوقائع:

انتقد وزير الصحة عبد اللطيف المكي بشدة تدخل الصحفي خليفة شوشان على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، مشيرا أنه ليس من اختصاص الصحفيين تقييم الإجراءات المعتمدة. وقد وجه المكي الانتقاد لشخص الصحفي خليفة شوشان مؤكدا أنه "نبه عليه" سابقا.

وكان خليفة قد انتقد الإجراءات الحكومية المتخذة وآليات تطبيقها كما عملت عليه بقية وسائل الإعلام ولكن أصر وزير الصحة على مضايقة الصحفي ومحاولة توجهه. 
* هرسلة الصحفي صلاح الدين الكريمي 
المكان: ولاية قفصة
التاريخ: 17 أفريل 2020
المعتدى عليهم: الصحفي بجريدة "الصباح" صلاح الدين الكريمي  
المعتدي: مسؤولون حكوميون
الوقائع:
عمد أحد العمد إلى هرسلة الصحفي صلاح الدين الكريمي اثر تدخله ببرنامج "à la une" على مواجات إذاعة "قفصة" للحديث عن وضعية المنطقة "الريفية" في ظل أزمة كورونا والصعوبات التي يواجهها المواطنون.

حيث وفور بلوغ العمدة خبر تدخل الصحفي في الإذاعة اتصل هاتفيا بالصحي وعمد الي هرسلته وهدده باللجوء إلى القضاء معتبرا تدخل الصحفي ادعاء بالبطال.

وكانت الصحفية "هدى الجويني" مقدمة البرنامج دعت العمدة لتقديم حق الرد لكنه فضل التواصل مع الصحفي وهرسلة على أن يقوم بحق الرد. 

* تحريض على إذاعة "أوليس أف أم"
المكان: ولاية مدنين
التاريخ: 18 أفريل 2020
المعتدى عليهم: العاملون في إذاعة "أوليس أف أم"   
المعتدي: مواطنون

الوقائع:

تعرض  صحفيو إذاعة "أوليس اف ام " إلى حملة من التشويه والشتم والتحريض على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، شنها مجموعة من المواطنين أصيلي منطقة جربة على خلفية تغطية الإذاعة لحادثة رفض ايواء شخص مريض بفيروس كورونا أصيل جزيرة جربة بمستشفى مدنين.

حيث شن رواد التواصل الاجتماعي حملة سب وشتم وتحريض على الصحفيين نظرا لعدم نقل الإذاعة الخطاب الداعي إلى التقسيم ولمطالبهم بأن تكون جربة ولاية مستقلة بذاتها، رغم تأكيد الإذاعة أن وضع الولاية لا يتحمل أن تتم الدعوة الي التقسيم ووقوفها على نفس المسافة من كل الأطراف.

* تهديد العاملين في "سليوم أف أم" بآلة حادة
المكان: ولاية القصرين
التاريخ: 17 أفريل 2020
المعتدى عليهم: العامليون في إذاعة "سليوم أف أم"
المعتدي: مواطنون

الوقائع:

دخل مواطن مجهول الهوية مقر إذاعة "سليوم أف أم" الجمعياتية بالقصرين وعمد إلى تهديد العاملين فيها بآلة حادة مطالبا بمعالجة موضوع "السميد" بالمنطقة.

حيث تفاجأ العاملون بالإذاعة بدخول مواطن ومطالبته بالتدخل على المباشر للحديث عن أزمة السميد بالمنطقة مؤكدا أنه تم تغييبها من قبل المؤسسة الإعلامية. وأمام رفض أسامة جباري التقني بالإذاعة تمكين المواطن من الدخول قبل اتخاذ إجراءات التوقي، سحب المواطن آلة حادة ووجهها الي وجه جباري مطالبا بالحديث مع المسؤولين ومهددا إياه بأنه يحمل فيروس كورنا وسينقل له العدوى. وأمام إصرار التقني على الرفض غادر المواطن المقر فارا.

* اعتداء يطال مراسل التلفزة التونسية بالقيروان
المكان: ولاية القيروان
التاريخ: 24 أفريل 2020
المعتدى عليهم: مراد الرمضاني مراسل "التلفزة الوطنية الأولى" بالقيروان 
المعتدي: مواطنون

الوقائع:
عمد أحد المواطنين إلى الاعتداء اللفظي على مراسل التلفزة الوطنية الأولى بالقيروان مراد الرمضاني خلال اتصال هاتفي، بسبب رفض الصحفي نشر خبر غير مؤكد.

حيث تلقى الرمضاني اتصالا هاتفيا من مواطن يدعي أن عمدة إحدى المناطق يقوم بتوزيع السميد على معارفه بطريقة غير قانونية، وطلب منه بث الخبر.

وأمام تمسك الرمضاني بضرورة مده بمؤيدات تثبت الواقعة، عمد المواطن إلى سبه وشتمه وهدده بنشر المكالمة الهاتفية التي جمعتهما للتحريض عليه.

تزايد عوائق الحصول على المعلومة
تميز شهر أفريل 2020 بتكريس سياسة التعتيم الإعلامي على عمل بعض الإدارات عبر إصدار مناشير تضع عوائق غير مشروعة تحول دون حصول الصحفي على المعلومة. كما اختلفت معاملة الإدارات الجهوية مع الصحفي حسب درجة رضا الإدارة على المحتويات الإعلامية المقدمة. 
وعادت خلال شهر أفريل 2020 حالات الاحتجاز من قبل الأمن كممارسة تضييقية على العمل الميداني للصحفيين.
* احتجاز منتصر ساسي 
المكان: ولاية نابل
التاريخ: 1 أفريل 2020
المعتدى عليهم: منتصر ساسي الصحفي بإذاعة "شمس أف أم"  
المعتدي: أمنيون

الوقائع:

تم إيقاف الصحفي بـ "إذاعة شمس أف أم" منتصر ساسي في الطريق السريعة الرابطة بين نابل وسوسة خلال تعقبه للحافلة التي تنقل رجل أعمال وزوجته إلى مركزصحي إجباري؟، وتم نقل الصحفي إلى مركز الأمن بالحمامات بعد الساعة السابعة والنصف واحتجاز بطاقته المهنية وكاميرا تصويره.

اذ عمل منتصر ساسي على تعقب الحافلة الحاملة لرجل الأعمال وقام ببث مباشر على صحفته الخاصة على فايسبوك للعملية مقدما نفسه بصفته كصحفي بـ"إذاعة شمس أف أم" بداية الفيديو مشيرا أنه يغطي نقل رجل أعمال وزوجته كانا هربا من الحجر الصحي الإجباري من الحمامات إلى  المهدية. 
كما عمل منتصر ساسي على نشر خبر حول عملية الإيقاف ونقل رجل الأعمال إلى الحجر الصحي بالمهدية. 

وفور تفطن قوات الأمن لعملية التعقب قاموا بإيقاف منتصر واصطحابه لمركز الأمن بالحمامات لتحقيق معه وفتح محضرين في حقه.

وبالتواصل مع وزارة الداخلية أكدت أن إيقاف منتصر ساسي من قبل أعوان أمن جاء اثر نقله لعملية جارية ما يمكن أن يحبطها.

وقد كان منتصر ساسي حاملا لترخيص بالعمل خلال حظر التجوال ولم يقم بخرق أي قواعد قانونية في عمله. وبعد تواصل التحقيق معه لأكثر من 4 ساعات تم اطلاق سراحه بعد تحرير محضر استرشادي في حقه ومحضر آخر حول التصوير داخل نقطة أمنية وإفشاء أسرار أمنية. 
* تضييق على حرية الحصول على المعلومة
المكان: ولاية تونس
التاريخ: 3 أفريل 2020
المعتدى عليهم: قطاعي  
المعتدي: مسؤول حكومي

الوقائع:

أصدر وزير التربية محمد الحامدي مذكرة لكل الإدارات التي تعود بالنظر إلى وزارته تنص على وجوب الحصول على ترخيص مسبق قبل التصريح أو الحضور في وسائل الإعلام.

وفرضت المذكرة على وسائل الإعلام عوائق غير مشروعة عند طلب الحصول على المعلومة، من خلال تقديم مطالب للإدارات الراجعة بالنظر لوزارة التربية مسبقا وشرح للموضوع المطروح. ويخضع هذا الطلب إلى الدراسة المسبقة في انتظار التأشير على الرد عليه من قبل ديوان الوزير مرورا بالمكلف بالإعلام فيه.

* منع صحفي من العمل في قفصة
المكان: ولاية قفصة
التاريخ: 8 أفريل
المعتدى عليهم: الهادي صمايرية مراسل إذاعة "صوت المناجم"  
المعتدي: أمنيون

الوقائع:

منع عون أمن مراسل إذاعة  "صوت المناجم" الهادي صمايرية من تصوير الحملة الأمنية التي قام بها أعوان أمن لفرض الانضباط بالحجر الصحي الشامل بولاية قفصة.

حيث تلقى صمايرية دعوة من لجنة مجابهة الكوارث لتغطية هذه الحملة الأمنية، وخلال عمله على النقل المباشر لها على ترددات الإذاعة توجه نحوه عون أمن ومنعه من العمل ما حتم على الصحفي قطع البث المباشر.

وقد تلقت الإذاعة إثر ذلك اعتذارا من النقابة الجهوية للأمن الداخلي بقفصة ومدير إقليم وحدات التدخل وأحد إطارات وزارة الداخلية على خلفية عملية المنع.

* حجب معلومة عن صحفية   
المكان: ولاية سوسة 
التاريخ: 15 أفريل 2020
المعتدى عليهم: ليلى باللطيفة الصحفية بقناة "الحوار التونسي"  
المعتدي: موظفون عموميون
الوقائع:

اعتذر المدير الجهوي للتربية بسوسة عن مد الصحفية بـ"قناة الحوار التونسي" ليلى باللطيفة بمعلومات حول السنة الدراسية بالجهة طالبا منها الرجوع إلى الوزارة، بسبب التعليمات الواردة بمذكرة الوزير الصادرة في 03/04/2020.

وقت تواصلت الصحفية مع الوزارة التي تواصلت مع المدير الجهوي وطلبت منه الانتظار حتى ترد عليه مذكرة من الوزارة  تمكنه من التصريح. وبعد تواصل وحدة الرصد بالوزارة تلقت الصحفية اعتذارا رسميا من وزير التربية.
* منع صحفيين من العمل بتوزر
المكان: ولاية توزر
التاريخ: 19 أفريل 2020
المعتدى عليهم: مراسلو وسائل الإعلام بولاية توزر
المعتدي: مسؤولون حكوميون

الوقائع:

قام طاقم عمل أحد مقرات الحجر الصحي الإجباري بمنع مراسلي وسائل الإعلام بولاية توزر من العمل بأمر من والي الجهة، وذلك اثر تنقلهم لتغطية احتجاج المقيمين هناك.
حيث تنقل مراسلو وسائل الإعلام بعد ورود أنباء عن احتجاجات في صفوف الموجودين في الحجر الصحي، على خلفية تأخر خدمات الإعاشة لنحو 200 تونسي عائدين من ليبيا، وفور وصولهم تفاجأوا بوجود أوامر من والي الجهة بمنع دخول الصحفيين..

وكانت السلطات الجهوية بولاية توزر قد مكنت الصحفيين في مناسبات سابقة من التصوير داخل نفس مقر الحجر الصحي، ولكنها وإثر النقد الذي وجهته وسائل الإعلام ظهر اليوم لتأخر تقديم الخدمات للمقيمين، تم منعهم من العمل.
وبالتواصل مع السلطات الجهوية أكدت أن المسألة مرتبطة بتقديرات أمنية.
التعليق القانوني:
خلال شهر افريل 2020 بقي الصحفيون التونسيون وخاصة منهم العاملون على الميدان عرضة الى عديد الانتهاكات والتجاوزات. وتمثلت هذه الانتهاكات اساسا في المنع من العمل والايقاف وحجز معدات العمل والحملات على مواقع التواصل الاجتماعي والاعتداء بالعنف الجسدي والمعنوي وحجب المعلومات والاخبار والتهديد بموجب القانون مثل التذكير بالعقوبات المستوجبة ضدّ الصحفيين واقتحام مقر الاذاعات وتهديد الصحفيين والذي وصل الى حدّ تهديدهم بنقل عدوى كورونا اليهم واستعمال العبارات الاستفزازية. وصدرت هذه الانتهاكات عن موظفين ومسؤولين حكوميين ومواطنين عاديين وموظفي الامن ومسؤولين قضائيين.

وتأتي هذه الانتهاكات في ظروف خصوصية تتمثل اساسا في الظرف الصحي الطارئ الذي يعرفه العالم وتونس والمتمثل في انتشار فيروس كورونا، الذي جعل البعض يشعرون بنوع من الافلات من العقاب وذلك في ظل صعوبة الوصول الى العدالة لتقديم الشكاوي وكذلك في ظل التضييق على بعض الحريات والحقوق الذي فرضته الحالة الصحية .

ويطرح هذا الوضع ضرورة توفير الحماية اللازمة لعمل الطواقم الصحفية من قبل هياكل الدولة، وان يتولى الوزراء وكبار مسؤولي الدولة اسداء تعليمات واضحة للجميع لتسهيل عمل الصحفيين وتأمينهم ضدّ كل انواع التجاوزات ولعله من المفيد الاشارة  في هذا السياق الى مذكرة وزارة التربية حول ادلاء مسؤوليها بالحوارات وضرورة الرجوع الى ديوان الوزير للتأشير على ذلك وكذلك ردود فعل وزارة الصحة تجاه بعض الصحفيين الذين قاموا بواجبهم المهني في نقد تدابير السلامة.
ومن بين الامثلة التي تبرر تفاني بعض الصحفيين في القيام بواجبهم تنقل فريق الوحدة التلفزية بتوزر الى منطقة القلعة بولاية قبلي لتغطية نتائج التحاليل الطبية ، ولدى عودة الفريق تم وضعه بالحجر الصحي وقاية لهم. 

وما تزال بعض مواقع التواصل الاجتماعي ساحة مفتوحة للتهجم على الصحفيين وشتمهم لانهم لم ينحازوا في عملهم الى هذا الطرف او ذاك او لان تغطيتهم الصحفية لم تكن لمصلحة هذا المسؤول او ذاك ، وتؤشر تلك الحملات الى سوء فهم رسالة الصحافة وانها لا يمكن ان تكون بوقا للجهويات او للتمييز بين المواطنين.

وبدل ان يلجأ بعض المسؤولين الى حق الردّ والتصحيح المتاح لهم بموجب القانون واعراف المهنة فانهم اختاروا التهجم على الصحفيين وتهديدهم بالمقاضاة.

• وتذكر وحدة الرصد ان المنع من العمل هو جنحة جزائية موجبة للمساءلة القانونية طبق الفصل 136 من المجلة الجزائية ، وان اهانة الصحفيين او التعدي عليهم بالقول او الاشارة او الفعل او التهديد حال مباشرتهم لعملهم هي افعال مجرمة طبق الفصل 14 من المرسوم 115 .

• ويمنع الفصل 9 من المرسوم فرض اي قيود تعوق حرية تداول المعلومات او تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف مؤسسات الاعلام في الحصول على المعلومات او يكون من شانها تعطيل حق المواطن في اعلام حرّ وتعددي وشفاف.
• ويضمن الفصل 10 للصحفي كما لكل مواطن حق النفاذ الى الاخبار والمعلومات وان مذكرة وزارة  التربية المؤرخة في 3/4/2020 لا يمكن ان تخالف قانون النفاذ الى المعلومة ( يذكر ان المسؤول الجهوي بسوسة تعلل بتلك المذكرة لرفض مدّ صحفية بمعلومات حول الموسم الدراسي(
• وطبق الفصل 11 من المرسوم فانه" لا يجوز تعريض الصحفي لأي ضغط من جانب اي سلطة. وانه لا يجوز ان يكون الراي الصادر عن الصحفي او المعلومات التي ينشرها سببا للمساس بكرامته او الاعتداء على كرامته الجسدية او المعنوية طبق الفصل 12 من المرسوم".

• كما ينص الفصل 13 انه " لا تجوز مساءلة اي صحفي على رأي او أفكار أو معلومات ينشرها طبقا لأعراف المهنة الصحفية واخلاقياتها ".
وفي هذا السياق نذكر كذلك ان مجموعة من هيئات الامم المتحدة والمنظمات الدولية ما انفكت تعبر عن انشغالها من استغلال بعض الدول والحكومات لازمة كورونا لاستهداف حرية التعبير والصحافة وايقاف الصحفيين واحالتهم امام القضاء بتهم التضليل او التضخيم او الافتراء في علاقة بالأزمة الصحية العالمية.

وكانت منظمة العفو الدولية اصدرت بلاغا حول وضعية مدونين تونسيين صدرت ضدهما احكام قضائية في علاقة بنشر معلومات حول وباء كورونا.
    ان هذا الوضع يستدعي اليقظة والانتباه حتى لا تكون الازمة الحالية سببا لتكميم الافواه وضرب حرية التعبير والنقد المكفولة بالدستور وبالمواثيق والمعاهدات التي صادقت عليها الدولة التونسية.

مذكرة:

بتاريخ 3/4/2020 أصدر وزير التربية مذكرة موجهة الى كبار مسؤولي الوزارة من مديرين عامين وادارات جهوية بخصوص كيفية التعامل مع وسائل الاعلام بأنواعها.
وحسب المذكرة فان المؤسسة الاعلامية التي ترغب في اخذ تصريحات من مسؤول او دعوته الى مائدة حوار فان عليها تقديم مطلب كتابي في الغرض ويتولى مدير ديوان الوزير التأشير بالقبول او بالرفض على المطلب المقدم.

وتأتي المذكرة على خلفية تصريحات كان ادلى بها المدير العام للامتحانات بالوزارة حول التدابير المتخذة خلال فترة الحجر الصحي والاحتمالات الممكنة في علاقة بإجراء الامتحانات الوطنية.

وتذكر المذكرة اعلاه بالمنشور رقم 4 الذي سبق واصدرته الحكومة السابقة والذي يلزم كبار مسؤولي الدولة بعدم الادلاء بتصريحات لوسائل الاعلام دون اذن من الادارة المركزية.

  •    ومن الناحية القانونية فان المذكرات الادارية يجب ان يكون لها سند قانوني اعلى درجة في هرم التشريع، الا انه بمراجعة المنظومة القانونية التونسية لا يمكن ان نجد اي سند لمذكرة وزارة التربية ، وعلى العكس من ذلك فإنها مخالفة للفصل 31 من الدستور الذي ينص انه " لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات ( الرأي والفكر والتعبير والاعلام والنشر(
   •   وينص الفصل 1 من المرسوم 115 انه " لا يمكن التقييد من حرية التعبير الا بمقتضى    نصّ تشريعي وان يكون الغاية منه تحقيق مصلحة مشروعة وان تكون القيود ضرورية ومتناسبة ودون ان تمثل خطرا على جوهر الحق".
   •   وينص الفصل 9 من المرسوم انه " يمنع فرض اي قيود تعوق حرية تداول المعلومات او يكون من شانها تعطيل حق المواطن في اعلام حرّ وتعددي وشفاف".

    •   وينص الفصل 10 منه انه" للصحفي كما لكل مواطن الحق في النفاذ للمعلومات والاخبار والبيانات والاحصائيات والحصول عليها من مصادرها المختلفة ، وللصحفي ان يطلب من تلك الجهات المعلومات والاحصائيات التي تكون بحوزتها ما لم تكن سرية بحكم القانون".

      •   وعلاوة على مخالفة المذكرة للدستور وللمرسوم 115 فإنها تضرب في العمق مبادئ فورية المعلومة وصحافة القرب وتكرس مركزية المعلومات، اذ يحدث ان الصحفيين يحتاجون الى معلومات فورية او محلية او جهوية تكون بحوزة مسؤول على عين المكان، وكيف يمكن تصور تطبيق الاجراءات التي تنصّ عليها المذكرة الوزارية.

      • كما ان المذكرة تعكس انعدام الثقة في الجهاز الاداري داخل الوزارة وغياب التنسيق بين هياكلها وهي اشكاليات لا يمكن ان يتحملها الاعلام او المواطن.
قبول النقد:
خلال لقاء صحفي بتاريخ 10/4/2020 ردّ وزير الصحة على أحد الصحفيين الذين توجهوا اليه بالسؤال بانه غير مختص للحديث في الموضوع المثار.

وقد اثارت ملاحظة الوزير ردود فعل رافضة في الوسط الاعلامي.

• وتذكر وحدة الرصد في هذا السياق ان حرية النقد هي من اهم المبادئ التي ترتكز عليها حرية التعبير والصحافة، وان النقد هو مسؤولية يكون على الصحفي تحملها. وفي هذا الباب نذكر بان النقد الصحفي لعديد النقائص خلال ازمة كورونا هو الذي ساهم في تجويد الممارسات واصلاحها مثل مسالة توزيع المساعدات او النقائص التي تمت معاينتها في مآوى الحجر الصحي... الخ

• وقد تكرر الامر كذلك مع الصحفي بالإذاعة الوطنية خليفة شوشان الذي تعرض الى حملة شرسة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نقده للأداء الحكومي في علاقة بتدابير السلامة او الالتزام بالحجر الصحي او توزيع المساعدات، كما ان وزير الصحة دخل على الخطّ مرة اخرى وتدخل بالإذاعة الوطنية في نطاق حق الردّ على الصحفي شوشان.

التغطية الصحفية خلال ازمة كورونا:
   •  عرض لقطات من الهند:
خلال شهر افريل 2020 عرضت عديد القنوات الفضائية التونسية لقطات لاعون امن من الهند بصدد ضرب افراد بالعصى واجبارهم على القيام بحركات مثيرة للسخرية بزعم خرقهم للحجر الصحي.

وقد تم عرض اللقطات المذكورة من باب تخويف المشاهدين وتحذيرهم من مغبة خرق الحجر الصحي في تونس وليس من باب استنكارها واستهجانها.

ولا خلاف ان تلك اللقطات فيها مساس بكرامة الانسان ولا يعرف ما إذا كانت تتعلق بفترة الحجر الصحي ام لا؟

وفي كل الحالات فان عرض تلك اللقطات لا يمكن ان يكون بالأمر المقبول الا إذا كان ذلك للتنديد بها واستنكارها.

• وفي هذا النطاق يذكر المرصد بالفصل الثالث من المرسوم 116 الذي ينص على مبدا حرية الاتصال السمعي والبصري وفقا للمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس.

• وينص الفصل الخامس على ان ممارسة الحقوق والحريات المنصوص عليها بالمرسوم تكون وفق مبادئ وضوابط، ومن هذه الضوابط احترام كرامة الانسان.

• كما ينص الفصل 28 على بعض الوقائع التي يمكن ان تمثل مخالفة للنصوص الجاري بها العمل مثل الممارسات المنافية للاحترام الواجب لشخص الانسان وكرامته وحماية الاطفال.
   •   قصة المواطن الذي اجهش بالبكاء:

عرضت احدى الفضائيات ريبورتاجا في الشارع التونسي لاستطلاع راي المواطنين حول الحجر الصحي وآثاره الاجتماعية عليهم. وخلال التحقيق تم عرض شهادة مواطن تحدث فيها عن صعوبة الظروف الحالية وعن وضعيته العائلية والاقتصادية الخاصة وأجهش بالبكاء.

وقد تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع شهادة المواطن المذكور وابدى العديد من الناس استعدادهم لتقديم المساعدة اليه، في حين شنت ضدّه مواقع اخرى حملات شرسة واتهمته بعدم الصدق.

وفي وقت لاحق عرض المواطن المعنى فيديو زعم من خلاله تعرضه الى بعض الممارسات من قبل بعض الاطراف ومن بينهم الصحفي الذي اجرى معه الاستجواب. وكرد فعل على ذلك قام الصحفي بنشر فيديو يصور المواطن المعنى مع افراد من عائلته حيث تمت محاججته من قبل بعضهم في علاقة بموضوع الانفاق وعلاقته بمطلقته واولاده.
وخلال أحد البرامج دافع الصحفي عن موقفه وتمسك بان الاسلوب الذي سلكه هو الامثل للردّ على المواطن المعنى.
وبقطع النظر عن تفاصيل الموضوع، فانه يجدر التذكير بان المرسوم 116 ينص على حرية الاتصال السمعي والبصري وفق المعاهدات والمواثيق الدولية وان هذه الحرية مقيدة بضوابط من بينها "احترام كرامة الانسان والحياة الخاصة" طبق الفصل الخامس من المرسوم.

• وينص الفصل 28 على ان" الممارسات المنافية للاحترام الواجب لشخص الانسان وكرامته ولأخلاقيات المهنة الصحفية موجبة للمساءلة امام الهيئة المستقلة للاتصال السمعي والبصري.

• وينص الفصل 40 من المرسوم 115 ( وان كان يتعلق بالصحافة المكتوبة والرقمية( 

"على حق كل شخص وقع التعرض اليه بصفة صريحة او ضمنية بشكل يؤدي الى الحاق ضرر بحقوقه الشخصية ان يمارس حق الردّ".

التوصيـــــــــــــــــات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات طالت الصحفيين خلال شهر أفريل 2020 تدعو:
- رئاسة الحكومة إلى وضع حماية الصحفيين وتوفير معدات السلامة لهم وتقديم كل الضمانات الكفيلة بإخراجهم من الوضع المهني الصعب الذي يعانون منه.
- رئاسة الحكومة إلى إلغاء كل المذكرات والعوائق الإدارية أمام الصحفيين في الحصول على المعلومة خلال مواكبتهم الميدانية لكل الأعمال في الإدارات العمومية الراجعة لها بالنظر.
- وزير التربية بسحب المذكرة الصادرة في 3 أفريل 2020 والتي تضع عوائق غير مشروعة على سعي الصحفي للحصول على المعلومة.
- وزارة الداخلية إلى التحقيق في الاعتداءات التي مارسها منظوريها خلال قيام الصحفيين بعملهم رغم حيازتهم للتراخيص الجاري بها العمل.
- المتدخلين الاجتماعيين إلى احترام طبيعة عمل الصحفيين والزام منظوريهم بتفادي أي مضايقات قد يمارسونها على عمل الصحفيين في الميدان.
- الصحفيين إلى احترام قواعد السلامة المهنية وعدم التنقل إلى الأماكن الخطرة والتقيد بما نشر في الدليل الخاص بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:
اليـــــــــــــــونســـــــــــــــــــكو.
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